قانون رقم 301 لسنة 1960 
برفع حد السندات التي يصدرها بنك التسليف الزراعي والتعاوني بضمان الحكومة إلى خمسين وعشرين مليونا من الجنيهات 
باسم الأمة 0
رئيس الجمهورية 
قرر مجلس الأمة القانون  الآتي نصه وقد أصدرناه : 
مادة 1- يستبدل بنص المادة 2 من القانون رقم 382 لسنة 1956 بإلغاء البند ( ثانيا ) من المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 50 لسنة 1930 بالترخيص للحكومة في إنشاء بنك زراعي وبالإذن لبنك التسليف الزراعي والتعاوني في إصدار سندات قابلة للتداول بضمان الحكومة النص الآتي : 
" يؤذن لبنك التسليف الزراعي والتعاوني – بموافقة وزير الخزانة المركزي – في إصدار سندات قابلة للتداول في حدود مبلغ خمسة وعشرين مليونا من الجنيهات بفائدة سنوية لا يجاوز قدرها 3 %  
و لا تسري على هذه السندات أحكام البند (1) من المادة 18 القانون رقم 26 لسنة 1954 
وتستهلك هذه السندات خلال مدة أقصاها عشر سنوات من تاريخ إصدارها على أن يكون الوفاء بالقيمة الاسمية ، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يتفق عليها بين وزير الخزانة المركزي والبنك ". 
مادة 2  - ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به في إقليم مصر من تاريخ نشره  . 

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برياسة الجمهورية في 24 جمادى الآخرة سنة 1380 (13 ديسمبر سنة 1960 ) 

جمال عبد الناصر 

